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معضلة الاستحلال بين دلالة الفعل الظاهر وغيب السريرة / ٢ 
دراسة تحليلية في شرك التشريع وطرح الشورى التخصصية كبديل مؤسسي 

أحمد علي صالح الحسن 
مهندس نظم وبرمجيات

باحث في الشؤون اDجتماعية واDقتصادية

اGلقة (۲ : ۲) 

يـُعـد تـوحـيـد ال سـبـحـانـه وتـعـالـى ف حـكـمـه وتـكـلـيـفـه ركـيـزة أسـاسـيـة مـن ركـائـز الـعـقـيـدة اãسـ1مـيـة; 

فـاFـلـكـيـة اFـطـلـقـة لـلـكـون تـقـتـضـي أن يـكـون حـق سـن اcنـظـمـة اFـلـزمـة والـتـحـلـيـل والـتـحـري خـالـصـًا ل 

بدُُوا إِلاَّ  ْـ ِ ۚ أمََرَـ ألاََّ تَع َ ُـMْمُ إِلاَّ اللهِـّ ح
وحده, كما نص القرآن الكري ف مواضع شتى كقوله تعالى: إِنِ الْ

إِيَّـاهُ [يوسف: ٤٠]. ومن هذا اFنطلق الشامل, تتابع علماء اcمة على إدراج "حق التشريع اFطلق" 
ضـمـن خـصـائـص الـربـوبـيـة والـعـبـوديـة; فـمـن جـعـل åـلـوق حـقـًا ذاتـيـًا مـسـتـقـ1ً ف صـيـاغـة أنـظـمـة 

تُصادم الوحي وتلُزم العباد, فقد اتخذه ندًا من دون ال. 

اQـبحث الـسادس: مـن مـرونـة الـوسـائـل إلـى الـشورى الـتخصصية ( الـشورى الـتخصصية سـيتم تـفصيلها 

في الفصل اäامس) 

إذا تـقرر أن الشـريـعة جـاءت بـأصـول ا~ـكم ولـم تـغلق الـقالـب ا;ـؤسسـي، وأن ا;سـلمM طـوروا أدوات الـدولـة 

بحسـب ا~ـاجـة، وأن الـنبوة أقـرت الـنقباء والـعرفـاء بـوصـفهم بـنى وسـيطة مـسؤولـة، وأن الـراشـديـن اعـتبروا 

الـرضـا الـعام فـي ا.خـتيار السـياسـي؛ ظهـر أن الـشورى الـتخصصية ليسـت خـروجـًا عـلى ا7سـ6م، و. اسـتيرادًا 

~ـاكـمية البشـر، و. بـر;ـانًـا وضـعيًا ¥ـوهًـا بـاسـم إسـ6مـي، وإÅـا هـي مـحاولـة لـتنظيم الـشورى والـتقنM داخـل 

مرجعية الشريعة. 

فالفرق بï البرQان الوضعي اQطلق والشورى التخصصية فرق في اeصل والغاية واGدود: 

فـالـبر;ـان الـوضـعي ا;ـطلق يـجعل ا7نـسان مـصدر التشـريـع اrعـلى، ويـجعل الـقانـون ثـمرة 7رادة اrغـلبية أو 

 .ºإرادة الدولة، ولو خالف حكم ا
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أمـا الـشورى الـتخصصية فـتنطلق مـن أن ا~ـاكـمية º، وأن الشـريـعة هـي ا;ـرجـعية الـعليا، وأن وظـيفة اuـلس 

ليسـت إنـشاء ا~ـ6ل وا~ـرام، بـل سـن اrنـظمة، وتـرتـيب ا;ـصالـح، وتـقنM ا.جـتهادات، وتـنزيـل اrحـكام، 

وتنظيم ا;باحات، ضمن السياسة الشرعية. 

ولهــذا كــان وجــود أهــل ا.خــتصاص فــي اuــلس ضــرورة شــرعــية وعــقلية؛ rن الــنظر فــي شــؤون الــطب، 

وا.قـتصاد، والـقضاء، والـتعليم، والـزراعـة، واrمـن، وا;ـال الـعام، . يـصح أن يـترك ;ـن . يـعرف حـقائـق هـذه 

اrبـواب. كـما أن وجـود اrعـيان والـوجـهاء ا;ـعتبريـن يـربـط الـقرار بـاuـتمع وأحـوالـه، وnـنع انـفصال ا;ـؤسـسة 

عن وجدان الناس ومصا~هم. 

غــير أن هــذا كــله . يــكفي وحــده مــا لــم يــضبط بــضابــط أعــلى، وهــو yــنة أفــقية rصــول الــفقه والــتأصــيل 

الشـرعـي، تـكون مـهمتها ™ـييز الـقطعي مـن ا.جـتهادي، وا;ـصلحي مـن الـتعبدي، والـتنظيمي مـن التشـريـعي، 

ومنع مصادمة النصوص اPكمة والقواعد الكلية وا;قاصد الشرعية. 

فبهــذا الــتركــيب . تــكون الــشورى الــتخصصية تســليمًا للتشــريــع إلــى البشــر، بــل تــكون تــنظيمًا .جــتهاد 

البشر òت سلطان الوحي. 

و. تـكون ا.نـتخابـات فـيها إقـرارًا بـأن اrمـة تخـلق الشـرع، بـل تـكون وسـيلة .خـتيار مـن تـثق اrمـة بـديـنه 

وكفاءته وخبرته ليقوم بوظائف التقنM والسياسة الشرعية. 

و. يـكون مجـلس اrعـيان فـيها طـبقة امـتياز، بـل صـمامًـا اجـتماعـيًا يـعرف الـناس وتـعرفـه الـناس، ويشهـد عـلى 

ا;صالح العامة، وnنع تغول النخبة التخصصية على البنية ا.جتماعية. 

و. تـكون yـنة أصـول الـفقه هـيئة كـهنوتـية فـوق اrمـة، بـل مـيزانًـا شـرعـيًا يـرد ا.جـتهاد إلـى أصـولـه، وnـنع òـولـه 

إلى تبديل أو استح6ل أو عبث باPكمات. 

خFصة الفصل الرابع 

يـتبM ¥ـا سـبق أن ا~ـاكـمية فـي ا7سـ6م ثـابـتة . تـتغير؛ فهـي º تـعالـى وحـده، . يـشاركـه فـيها حـاكـم و. 

مجـلس و. أكـثريـة. أمـا بـناء الـدولـة ووسـائـل إدارتـها وشـكل مـؤسـساتـها، فليسـت قـالـبًا واحـدًا مـغلقًا، بـل 

مـجا.ً واسـعًا مـن مـجا.ت السـياسـة الشـرعـية، تـضبطه الـنصوص وا;ـقاصـد، وتـوجـهه ا;ـصالـح، ويـباشـره أهـل 

العلم واÑبرة واrمانة. 
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فـليس ا;ـطلوب مـن اrمـة أن تسـتنسخ صـورة تـاريـخية جـامـدة، و. أن تسـلم رقـابـها لـبر;ـان وضـعي مـطلق، بـل 

أن تـطور مـؤسـساتـها kـا يـحقق الـشورى، ويـحفظ ا~ـاكـمية، وnـنع ا.سـتبداد، ويـضبط الـتقنM داخـل أصـول 

الفقه والسياسة الشرعية. 

 :ïباطل ïومن هذا الباب تأتي الشورى التخصصية بوصفها مخرجًا مؤسسيًا من طرف

 .ºطرف التبديل الوضعي الذي يجعل التشريع للبشر من دون ا

وطرف اyمود الشكلي الذي يظن أن رفض التبديل يستلزم تعطيل كل تطوير مؤسسي في الدولة. 

فـا~ـق أن الشـريـعة ثـابـتة فـي مـرجـعيتها، مـرنـة فـي وسـائـل òـقيقها؛ قـطعية فـي حـاكـمية اº، اجـتهاديـة فـي 

تنظيم مصالح العباد؛ مانعة للتشريع ا;طلق، فاòة لباب التقنM الشرعي ا;نضبط. 

وبـذلـك يـكون ا.نـتقال إلـى بـحث الـشورى الـتخصصية انـتقا.ً طـبيعيًا؛ فهـي ليسـت بـديـ6ً عـن الشـريـعة، بـل 

وسـيلة لـضبط عـمل الـدولـة òـت سـلطانـها، وليسـت إنـشاءً ~ـاكـمية بشـريـة، بـل تـنظيمًا لـ6جـتهاد وا;ـصلحة 

والشورى داخل ا~اكمية ا7لهية. 

الفصل اäامس: الشورى التخصصية بوصفها بنية مؤسسية للتقنï الشرعي اQنضبط 

بـعد أن تـقرر فـي الـفصل الـسابـق أن الشـريـعة لـم تـغلق اrمـة داخـل قـالـب إداري واحـد، ولـم ™ـنعها مـن تـطويـر 

وسـائـل ا~ـكم وا7دارة والـشورى، مـا دامـت تـلك الـوسـائـل خـاضـعة ~ـاكـمية اº تـعالـى وغـير مـصادمـة لـلوحـي؛ 

كان . بد من ا.نتقال من أصل اyواز إلى صورة البناء ا;قترح. 

فليسـت الـغايـة مـن هـذا الـبحث الـوقـوف عـند نـقد التشـريـع الـوضـعي ا;ـطلق، و. ا.كـتفاء بـإثـبات أن الـتبديـل 

 Mطـرفـ Mمـة مـن الـوقـوع بـrـنع اn عـمق هـي بـيان ا≠ـرج ا;ـؤسسـي الـذيrالـعام للشـريـعة نـاقـض ظـاهـر، بـل الـغايـة ا

 :Mمتقابل

طرف يسلّم سلطة التشريع إلى ا7نسان، فيجعل البر;ان أو اrكثرية أو الدولة مصدر ا~6ل وا~رام. 

وطــرف آخــر يــغلق بــاب الــتطويــر ا;ــؤسســي، فــيظن أن رفــض التشــريــع الــوضــعي يســتلزم تــعطيل كــل صــورة 

معاصرة لتنظيم الشورى والتقنM وا7دارة. 
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ومـن هـنا تـأتـي الـشورى الـتخصصية بـوصـفها مـحاولـة 7عـادة بـناء الـوظـيفة التشـريـعية . عـلى مـعنى إنـشاء 

ا~ـــكم مـــن دون اº، بـــل عـــلى مـــعنى الـــتقنM ا;ـــنضبط، وا.جـــتهاد ا;ـــؤسســـي، وòـــقيق ا;ـــناط، وتـــنظيم 

ا;باحات، وترتيب ا;صالح العامة òت سلطان الشريعة وأصول الفقه. 

فـالـشورى الـتخصصية ليسـت بـر;ـانـًا وضـعيًا بـلباس إسـ6مـي، وليسـت سـلطة بشـريـة تـنازع الـوحـي، وليسـت 

مجـرد هـيئة اسـتشاريـة شـكلية . أثـر لـها، بـل هـي بـنية مـؤسسـية تـسعى إلـى نـقل صـناعـة الـقانـون مـن الـفوضـى 

ا~ـزبـية والـعدديـة إلـى مـسار عـلمي شـرعـي تـخصصي، يـشارك فـيه أهـل ا.خـتصاص، وتـضبطه yـنة أفـقية 

rصول الفقه، ويراجعه مجلس أعيان nثل اÑبرة ا.جتماعية والقبول العام. 

اQبحث اeول: تعريف الشورى التخصصية ومحلها من السياسة الشرعية 

ا;ــقصود بــالــشورى الــتخصصية هــو أن تــكون ¥ــارســة الــتقنM وتــنظيم شــؤون الــدولــة قــائــمة عــلى اجــتماع 

 :Mأصل

اrصـل اrول: الـشورى، kـعنى أن أمـر اrمـة . يـنفرد بـه حـاكـم أو نـخبة مـغلقة أو جـهاز قهـري، بـل يـقوم عـلى 

ا;شاركة، والتداول، وا;راجعة، وا.ختيار، واPاسبة. 
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اrصـل الـثانـي: الـتخصص، kـعنى أن الـنظر فـي شـؤون الـناس . يـترك لـلعدد اuـرد، و. للخـطابـة السـياسـية، 

و. لـلو.ء ا~ـزبـي، بـل يـسند إلـى مـن nـلك الـعلم واÑـبرة والـقدرة عـلى فـهم الـوقـائـع وتـنزيـل اrحـكام وا;ـصالـح 

عليها. 

فــالشــريــعة لــم تــأمــر kجــرد الــشورى اuــردة عــن اrهــلية، كــما أنــها لــم ∏ــعل ا.خــتصاص ذريــعة لــ6ســتبداد 

وإقـصاء اrمـة. بـل ا~ـق أن ∏ـتمع الـشورى مـع اrهـلية؛ فـتكون اrمـة حـاضـرة فـي الـتفويـض وا.خـتيار والـرقـابـة، 

ويكون أهل العلم واÑبرة حاضرين في النظر والصياغة والتقدير. 

وعـلى هـذا، فـالـشورى الـتخصصية تـقع فـي بـاب السـياسـة الشـرعـية، . فـي بـاب التشـريـع ا;ـطلق. فهـي وسـيلة 

لتنظيم ا.جتهاد اyماعي في النوازل وا;صالح العامة، وليست مصدرًا مستق6ً للحكم الشرعي. 

فإن قيل: أليس في هذا إنشاء قوانM ملزمة؟ 

قـيل: نـعم، لـكنه إلـزام مـن جـنس إلـزام ولـي اrمـر فـي مـسائـل السـياسـة الشـرعـية، وتـنظيم ا;ـباحـات، وتـقييد 

ا;ـصالـح الـعامـة، واخـتيار الـراجـح أو اrصـلح مـن اrقـوال وا.جـتهادات، . مـن جـنس òـليل ا~ـرام أو òـر¶ 

 .ºا~6ل أو تقد¶ حكم البشر على حكم ا

فـا;ـنع الشـرعـي . يـتعلق kجـرد وجـود قـانـون مـكتوب أو مـؤسـسة تـقنM، وإÅـا يـتعلق بـحقيقة ذلـك الـقانـون: 

هــل هــو خــادم لــلوحــي، أم بــديــل عــنه؟ هــل هــو تــنزيــل للشــريــعة، أم مــزاحــمة لــها؟ هــل هــو تــنظيم لــلمباح 

وا;صلحة، أم استح6ل ;ا حرم اº وإبطال ;ا أوجب؟ 

ومـن هـنا كـان òـريـر وظـيفة الـشورى الـتخصصية ضـروريـًا: فهـي . ™ـلك أن تـنشئ شـرعًـا، لـكنها ™ـلك أن 

تنظّم ما فوّض الشرع تنظيمه إلى اجتهاد اrمة وو.ة اrمر وأهل اÑبرة. 

اQبحث الثاني: الفرق بï البرQان الوضعي اQطلق والشورى التخصصية 

قـد يـلتبس عـلى بـعض الـناظـريـن أن كـل مجـلس يـسنّ قـوانـM هـو بـر;ـان وضـعي بـالـضرورة، وأن كـل عـملية 

تـصويـت أو اخـتيار أو تـقنM هـي مـنازعـة ~ـاكـمية اº تـعالـى. وهـذا اÑـلط . يسـتقيم شـرعًـا و. عـق6ً؛ rن 

العبرة بحقيقة ا;رجعية وحدود السلطة . kجرد الصورة ا7جرائية. 

فالبر;ان الوضعي ا;طلق يقوم على أصول خطيرة، منها: 

أن ا7رادة البشرية هي ا;صدر اrعلى للقانون. -

- .ºكثرية يصبح ملزمًا ولو خالف حكم اrوأن ما تقره ا
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وأن ا~ــ6ل وا~ــرام والــقيم الــعامــة nــكن إعــادة تــعريــفها وفــق إرادة الــدولــة أو اrغــلبية أو الــفلسفة -

الوضعية. 

وأن الوحي، إن ذُكر، يكون عنصرًا ثقافيًا أو أخ6قيًا . مرجعية حاكمة ملزمة. -

أما الشورى التخصصية، كما يراد بها في هذا ا;شروع، فتقوم على أصول مقابلة: 

أن ا~اكمية º تعالى. -

وأن الشريعة هي ا;رجعية العليا. -

وأن اrمة . ™لك إنشاء ا~6ل وا~رام، وإÅا ™لك اختيار من يتولى شؤونها ومحاسبته. -

وأن اuلس . يسنّ قانونًا يصادم نصًا قطعيًا أو أص6ً شرعيًا محكمًا. -

وأن وظـيفة الـتقنM مـحصورة فـي دائـرة ا.جـتهاد، والسـياسـة الشـرعـية، وا;ـصالـح ا;ـرسـلة، وتـنظيم -

ا;باحات، وòقيق ا;ناط. 

فالفرق بM النموذجM ليس فرق أسماء، بل فرق حقيقة ووظيفة ومرجعية. 

ولهــذا . يــصح أن يــقال: إن كــل مجــلس مــنظم هــو تشــبه بــالــبر;ــانــات الــوضــعية. فــقد عــرف ا;ســلمون 

الـشورى، وأهـل ا~ـل والـعقد، والـنقباء، والـعرفـاء، والـدواويـن، وكـتابـة الـسج6ت، وتـنظيم ا;ـال واyـند، 

وتفويض الو.ة والقضاة، ولم يكن ذلك كله خروجًا عن ا~اكمية، rنه كان يعمل òت سلطان الشريعة. 

فـكذلـك إذا أنـشأت اrمـة مجـلسًا تـخصصيًا مـنضبطًا بـأصـول الـفقه، ومـقيدًا بـالـقطعيات، وخـاضـعًا لـرقـابـة 

شـرعـية وقـضائـية واجـتماعـية، لـم يـكن هـذا تشـريـعًا مـن دون اº، بـل كـان تـنظيمًا .جـتهاد اrمـة òـت حـكم 

 .ºا

اQبحث الثالث: اللجان العمودية وأهل ا`ختصاص 

يـقوم Åـوذج الـشورى الـتخصصية عـلى أن تـقسم مـجا.ت الـنظر الـعام إلـى yـان عـموديـة بحسـب أبـواب ا~ـياة 

الـكبرى: كـالـقضاء، وا.قـتصاد، والـتعليم، والـصحة، والـزراعـة، واrمـن، وا7دارة، وا;ـال الـعام، والـع6قـات 

اÑارجية، وسائر ما òتاجه الدولة من قطاعات. 

وا;ــراد بــالــلجان الــعموديــة أن تــكون كــل yــنة مــختصة بــباب مــن أبــواب الــشأن الــعام، بــحيث . يــنظر فــي 

ا;سائل الفنية الدقيقة إ. من nلك أهلية النظر فيها. 
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فــليس مــن الســياســة الشــرعــية أن يــتصدر للســياســة الــصحية مــن . يــعرف طــبًا و. إدارة صــحية و. واقــع 

ا;ستشفيات والدواء. 

وليس من الرشد أن يقرر في الزراعة وا;ياه من . يعرف اrرض والري والغذاء وا;ناخ وا7نتاج. 

ولـيس مـن الـعدل أن يـسنّ فـي الـقضاء وا7جـراءات مـن . يـعرف أصـول الـقضاء، و. واقـع اPـاكـم، و. حـقوق 

ا;تقاضM، و. وسائل منع الظلم. 

ولـيس مـن اrمـانـة أن يـقرر فـي ا;ـال الـعام وا.قـتصاد مـن . يـفهم ا;ـوارد والـنفقات واrسـواق واyـبايـة والـفساد 

وا.حتكار. 

فـأهـل ا.خـتصاص فـي هـذا الـنموذج لـيسوا طـبقة مـترفـة، و. نـخبة مـنعزلـة، بـل هـم أهـل نـظر فـي òـقيق ا;ـناط؛ 

إذ إن ا~ـكم الشـرعـي عـلى الـوقـائـع . يـتم kجـرد مـعرفـة الـنص الـعام، بـل يـحتاج إلـى مـعرفـة الـواقـع الـذي يـنزل 

عليه ا~كم. 

وقـد قـرر أهـل الـعلم أن ا~ـكم عـلى الشـيء فـرع عـن تـصوره، وأن ا;ـفتي أو الـقاضـي أو ولـي اrمـر . يـحسن 

تـنزيـل ا~ـكم حـتى يـفهم حـقيقة الـواقـعة ومـآ.تـها. فـإذا كـانـت الـدولـة ا~ـديـثة قـد تـعقدت أبـوابـها وتـشعبت 

اخـتصاصـاتـها، صـار مـن ™ـام السـياسـة الشـرعـية أن تـنشأ yـان تـخصصية تـعM اrمـة عـلى حـسن الـفهم وحـسن 

التنزيل. 

ومـن هـنا تظهـر شـرعـية الـلجان الـعموديـة: فهـي ليسـت مـصدرًا لـلحكم، وإÅـا أداة لـفهم الـواقـع، وصـياغـة 

 .Mهل الفني عن عملية التقنyا~لول، ورفع ا

غـير أن الـتخصص وحـده . يـكفي؛ فـقد يـكون اÑـبير بـارعًـا فـي فـنه، ضـعيفًا فـي تـقديـر ا;ـقاصـد، أو غـافـ6ً عـن 

ا~ـدود الشـرعـية، أو مـتأثـرًا بـنموذج وضـعي، أو مـحصورًا فـي لـغة ا;ـصلحة اuـردة. ولـذلـك كـان . بـد مـن 

ضابط أفقي nر على جميع اللجان، وهو yنة أصول الفقه والتأصيل الشرعي. 

اQبحث الرابع: اللجنة اeفقية eصول الفقه والتأصيل الشرعي 

الــلجنة اrفــقية rصــول الــفقه هــي قــلب هــذا الــنموذج وروحــه الشــرعــية؛ rنــها اyــهة الــتي ™ــنع الــشورى 

الــتخصصية مــن الــتحول إلــى مجــلس خــبراء وضــعي، وتــعيد كــل مــسار تــقنيني إلــى مــيزان الــوحــي وأصــول 

ا.ستد.ل. 
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وسـميت أفـقية rنـها . تـختص بـقطاع واحـد مـن قـطاعـات الـدولـة، بـل ™ـر عـلى جـميع الـقطاعـات بحسـب 

ا~ـاجـة؛ فـا;ـسألـة الشـرعـية قـد تظهـر فـي ا.قـتصاد كـما تظهـر فـي الـقضاء، وفـي الـتعليم كـما تظهـر فـي اrمـن، 

وفـي الـصحة كـما تظهـر فـي الـع6قـات اÑـارجـية، وفـي الـضرائـب والـعقود وا;ـال الـعام كـما تظهـر فـي اrحـوال 

الشخصية وا~دود والتعزيرات. 

فليسـت الشـريـعة مـحصورة فـي بـاب الـشعائـر أو اrسـرة، وليسـت أصـول الـفقه زيـنة خـطابـية تـوضـع فـي هـامـش 

العملية التشريعية، بل هي ا;يزان الذي nيز بM ما يجوز للمجلس أن يجتهد فيه وما . يجوز له ∏اوزه. 

وتتمثل وظيفة هذه اللجنة في أمور كبرى: 

أو.ً: ™ـييز الـقطعي مـن الـظني: فـما كـان قـطعي الـثبوت والـد.لـة، أو ¥ـا أجـمع عـليه إجـماعًـا مـعتبرًا، أو مـن 

اPكمات الظاهرة، فn 6لك اuلس مخالفته و. تعطيله و. ا.لتفاف عليه. 

ثـانـيًا: ™ـييز الـتعبدي مـن ا;ـصلحي: فـما كـان مـن بـاب الـتعبد اPـض . يـغير بـهوى الـناس و. بـضغط الـواقـع، 

أما ما كان من باب ا;صالح والسياسات وا7جراءات، فمجاله أوسع في النظر والتطوير. 

ثـالـثًا: ™ـييز ا~ـكم الشـرعـي عـن وسـيلة تـنفيذه: فـقد يـكون ا~ـكم ثـابـتًا، لـكن وسـيلة òـقيقه قـابـلة لـلتغير؛ 

كـالـعدالـة فـي الـقضاء، وحـفظ ا;ـال الـعام، ومـنع الـغش، وصـيانـة ا~ـقوق، فـإن هـذه مـقاصـد ثـابـتة، أمـا وسـائـلها 

ا7دارية وا7جرائية فتتطور بحسب القدرة واÑبرة. 

رابـعًا: ™ـييز ا.جـتهاد ا;ـعتبر مـن الـتبديـل ا;ـمنوع: فـليس كـل مـخالـفة لـرأي فقهـي مـعM تـبديـ6ً للشـريـعة، 

كــما أن لــيس كــل دعــوى مــصلحة اجــتهادًا مــعتبرًا. والــلجنة تــضبط هــذا الــباب حــتى . يــتوســع الــغ6ة فــي 

تبديع كل جديد، و. يتوسع ا;بدلون في ™رير كل مصادمة باسم ا;صلحة. 

خـامـسًا: فـحص ا;ـآ.ت: فـقد يـكون ا;ـقترح فـي أصـله جـائـزًا، لـكن مـآلـه إلـى ظـلم أو احـتكار أو فـساد أو 

تعطيل واجب أو فتح باب حرام. ومن فقه السياسة الشرعية النظر في ا;آ.ت . في الصور اuردة وحدها. 

وعـليه، فـإن رأي الـلجنة فـي ا;ـسائـل الـقطعية يـجب أن يـكون مـلزمًـا بـإعـادة الـصياغـة أو وقـف ا;ـسار أو ا7حـالـة 

إلــى جــهة الــفصل الــدســتوري الشــرعــي ا≠ــتصة. أمــا فــي ا;ــسائــل ا.جــتهاديــة، فــتقدم الــلجنة رأيًــا مــعل6ً، 

وتــعرض الــبدائــل ا;ــعتبرة، وتــبMّ درجــات الــقوة والــضعف وا;ــصلحة وا;فســدة، لــيبقى الــقرار داخــل دائــرة 

الشورى ا;نضبطة . داخل دائرة التشريع ا;طلق. 
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وبهــذا . تــكون yــنة أصــول الــفقه ســلطة كــهنوتــية تــصادر اrمــة، و. هــيئة زخــرفــية . أثــر لــها، بــل مــيزانًــا 

مؤسسيًا يحفظ أصل ا~اكمية وnنع انز.ق التقنM إلى التبديل. 

اQبحث اäامس: مجلس اeعيان ووظيفة الضبط ا`جتماعي 

إذا كــانــت الــلجان الــعموديــة ™ــثل اÑــبرة الــفنية، وyــنة أصــول الــفقه ™ــثل الــضبط الشــرعــي اrصــولــي، فــإن 

مجلس اrعيان nثل اÑبرة ا.جتماعية والقبول العام وذاكرة اyماعات اPلية. 

فـالـدولـة . تـبنى بـاÑـبراء وحـدهـم، كـما . تـبنى بـالـوجـهاء وحـدهـم. واÑـبرة الـفنية قـد تـنفصل عـن واقـع الـناس 

إن لـم تـراجـعها خـبرة اجـتماعـية تـعرف أحـوال ا;ـدن والـقرى والـعشائـر والـطبقات وا;ـهن والـنازحـM والـفقراء 

وا;تضررين. كما أن الوجاهة ا.جتماعية قد تتحول إلى نفوذ إن لم تضبط بالشرع والكفاءة واPاسبة. 

ومـن هـنا تـأتـي وظـيفة مجـلس اrعـيان: . لـيكون طـبقة امـتياز، و. لـيعطل ا.خـتصاص، و. لـيحتكر صـوت 

اuتمع، بل ليكون صلة بM ا;ؤسسة التشريعية وبM البنية ا.جتماعية ا~ية. 

والـعM فـي هـذا الـتصور لـيس كـل صـاحـب مـال، و. كـل وارث وجـاهـة، و. كـل صـاحـب عـصبية، بـل مـن 

اجــتمعت فــيه صــفات مــعتبرة: مــعرفــة الــناس، وحــسن الســيرة، ورجــاحــة الــعقل، والــقدرة عــلى ا7صــ6ح، 

وا.ستق6ل النسبي عن مراكز الفساد، والقبول ا.جتماعي، واÑبرة في الوساطة ورعاية ا;صالح العامة. 

فمجـلس اrعـيان يسـتحضر مـعنى الـعرفـاء والـنقباء فـي اuـتمع؛ أي أولـئك الـذيـن تـعرف بـهم اyـماعـات، 

ويـنقلون حـاجـاتـها، ويشهـدون عـلى أثـر الـقرارات فـيها، ويـكشفون مـا قـد يـغيب عـن الـلجان الـفنية مـن واقـع 

 .Mالناس ومآ.ت القوان

ولـذلـك يـكون دوره مـهمًا فـي مـراجـعة مشـروعـات الـقوانـM مـن جـهة أثـرهـا ا.جـتماعـي، وعـدالـتها الـتوزيـعية، 

وقـابـليتها لـلتطبيق، وعـدم اصـطدامـها بـأعـراف صـحيحة أو مـصالـح مـعتبرة، وعـدم فـتحها أبـواب فـتنة أو ظـلم 

أو احتكار. 

وهــذا اuــلس . يــنبغي أن يــكون فــوق الشــريــعة، و. فــوق اrمــة، و. فــوق أهــل ا.خــتصاص، بــل جــزءًا مــن 

الـتوازن ا;ـؤسسـي الـذي nـنع تـغول أي جـهة مـنفردة: فـ6 يسـتبد اÑـبير بـاسـم الـعلم، و. يسـتبد الـوجـيه بـاسـم 

اuــتمع، و. يســتبد الســياســي بــاســم الــتفويــض، و. يســتبد الــفقيه بــاســم الــفتوى خــارج ضــوابــط اrصــول 

والشورى والقضاء. 
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اQبحث السادس: مسار صناعة القانون في الشورى التخصصية 

حــتى يظهــر الــفرق بــM الــشورى الــتخصصية وبــM التشــريــع الــوضــعي ا;ــطلق، . بــد مــن بــيان مــسار صــناعــة 

القانون داخل هذا النموذج. 

فـالـقانـون . يـنبغي أن يـولـد مـن رغـبة حـزبـية عـابـرة، و. مـن ضـغط إعـ6مـي، و. مـن إرادة حـاكـم، و. مـن 

أغلبية متحمسة، بل nر kراحل متتابعة تضبطه من جهات متعددة. 

اQــرحــلة اeولــى: ا`قــتراح: يــبدأ ا;شــروع مــن حــاجــة عــامــة: مفســدة قــائــمة، أو مــصلحة مــعطلة، أو فــراغ 

تـنظيمي، أو ضـرورة إداريـة، أو نـازلـة مسـتجدة. ويـجب أن يـرفـق ا.قـتراح بـبيان ا~ـاجـة وا;ـشكلة والـغايـة 

ا;توخاة. 

اQـرحـلة الـثانـية: اrحـالـة إلـى الـلجنة الـعموديـة اúـتصة: تـنظر الـلجنة ا≠ـتصة فـي حـقيقة الـواقـعة، و∏ـارب 

الــتطبيق، واÉثــار الــفنية، والــتكلفة، والــبدائــل ا;ــمكنة، ومــوقــف أهــل اÑــبرة فــي الــباب. وهــنا يــكون دور 

ا.ختصاص ظاهرًا؛ rن فساد التصور يؤدي إلى فساد ا~كم والسياسة. 

اQـرحـلة الـثالـثة: الـفحص اeصـولـي اeفـقي: تـعرض ا;ـسودة عـلى yـنة أصـول الـفقه والـتأصـيل الشـرعـي، . 

لـتبحث عـن ألـفاظ ديـنية تـضاف إلـى الـنص، بـل لتحـدد مـوقـع ا;شـروع مـن خـريـطة اrحـكام: هـل هـو فـي 

الـقطعيات؟ أم فـي الـظنيات؟ أم فـي ا;ـصالـح ا;ـرسـلة؟ أم فـي تـنظيم ا;ـباحـات؟ أم فـيه شـبهة مـصادمـة لـنص أو 

مقصد؟ 

اQــرحــلة الــرابــعة: إعــادة الــصياغــة اQشــتركــة: إذا ظهــرت إشــكا.ت فــنية أو شــرعــية أو اجــتماعــية، تــعاد 

الـصياغـة بـM الـلجنة ا≠ـتصة وyـنة أصـول الـفقه، حـتى . يـكون ا~ـل الشـرعـي جـاهـ6ً بـالـواقـع، و. يـكون ا~ـل 

الفني غاف6ً عن الشرع. 

اQـرحـلة اäـامـسة: اQـراجـعة ا`جـتماعـية عـبر مجـلس اeعـيان: يـنظر مجـلس اrعـيان فـي قـابـلية الـقانـون 

لــلتطبيق، وأثــره عــلى الــناس، ومــدى اتــساقــه مــع الســلم اrهــلي، والــعدالــة، وحــاجــات ا;ــناطــق والــفئات، 

واحتما.ت سوء استعماله. 
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اQـرحـلة الـسادسـة: اQـداولـة الـعامـة والـتصويـت اQـقيد: تـتم ا;ـداولـة داخـل اuـلس، لـكن الـتصويـت هـنا لـيس 

تـصويـتًا عـلى ا~ـ6ل وا~ـرام، بـل عـلى اعـتماد صـيغة تـنظيمية داخـل دائـرة مـا أجـازتـه الشـريـعة وسـمحت بـه 

السـياسـة الشـرعـية. فـاrغـلبية . ™ـلك إبـطال حـكم اº، لـكنها ™ـلك الـترجـيح فـي الـوسـائـل وا.جـتهادات 

وا;صالح بعد استكمال الضوابط. 

اQـرحـلة الـسابـعة: الـرقـابـة الـFحـقة: . ينتهـي اrمـر بـإقـرار الـقانـون؛ فـكل قـانـون يـحتاج إلـى رقـابـة عـلى 

الـتطبيق، ومـراجـعة لـلمآ.ت، وإمـكان الـتعديـل أو ا7لـغاء إذا ظهـر ضـرره أو فـساده أو مـخالـفته لـلمقاصـد. 

فالسياسة الشرعية . تقف عند حسن النية، بل تنظر إلى النتائج واÉثار. 

وبهذا ا;سار تصبح صناعة القانون عملية منضبطة بث6ثة موازين: 

ميزان ا.ختصاص لفهم الواقع. -

وميزان أصول الفقه لضبط الشرع. -

وميزان اrعيان والشورى لضبط اrثر ا.جتماعي والتفويض العام. -

وتــفصيل مــواءمــة الــقوانــM بــعد صــدورهــا وأثــناء ا;ــرحــلة ا.نــتقالــية مــبسوط فــي حــزمــة ا7صــ6ح الــقضائــي 

وا;واءمة التشريعية.في الفصل السابع. 

اQبحث السابع: اeمة بï التفويض واbاسبة ` إنشاء اFGل واGرام 

مـن أهـم مـا يـجب òـريـره فـي هـذا ا;ـقام أن حـضور اrمـة فـي الـشورى الـتخصصية . يـعني جـعل اrمـة مـصدرًا 

للتشريع ا;طلق. 

فــاrمــة فــي ا7ســ6م . تخــلق الــديــن، و. ™ــلك أن òــلل مــا حــرم اº، و. أن òــرم مــا أحــل اº، و. أن تــقدم 

هـواهـا عـلى الـوحـي. لـكنها ™ـلك، بـل يـجب أن ™ـلك، حـق اخـتيار مـن يـتولـى شـأنـها، ومـحاسـبة مـن يـقصر أو 

يفسد، ومراقبة ا;ؤسسات، وعزل من يخون اrمانة، والتعبير عن مصا~ها وحاجاتها. 

فـالسـلطة السـياسـية فـي ا7سـ6م ليسـت تـفويـضًا إلهـيًا لـفرد مـعصوم، وليسـت حـقًا وراثـيًا مـطلقًا، وليسـت 

مـلكًا لـطائـفة مـغلقة، وإÅـا هـي أمـانـة وو.يـة وشـورى وبـيعة ومـسؤولـية. ومـن ثـم فـحضور اrمـة فـي ا.خـتيار 

واPاسبة . يناقض ا~اكمية، بل nنع استبداد من يتكلم باسمها. 

والعبارة اyامعة في هذا الباب: 

اrمة مصدر التفويض السياسي، والشريعة مصدر ا7لزام اrعلى. 
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فــإذا اخــتارت اrمــة أهــل ا.خــتصاص، فــإنــها . تــفوضــهم فــي إنــشاء شــرع جــديــد، بــل تــفوضــهم فــي الــقيام 

بـوظـيفة محـددة: فـهم الـواقـع، وتـرتـيب ا;ـصالـح، وصـياغـة اrنـظمة، وتـقنM ا.جـتهاد، وحـفظ ا~ـقوق، ومـنع 

الفساد، كل ذلك òت سلطان الشريعة. 

وإذا راقـبت اrمـة اuـلس، فـإنـها . تـراقـبه بـاعـتبارهـا أعـلى مـن الـوحـي، بـل بـاعـتبارهـا صـاحـبة حـق فـي مـنع الـظلم 

والفساد واÑيانة والت6عب باسم الدين أو باسم ا;صلحة. 

وبهـذا يـتوازن الـبناء: . اسـتبداد حـاكـم، و. اسـتبداد أكـثريـة، و. اسـتبداد نـخبة، و. اسـتبداد فـقيه مـنفرد، 

بل نظام شوروي تخصصي مقيد بالشريعة، قائم على التفويض واPاسبة. 

اQبحث الثامن: صلة هذا النموذج بوثائق مشروع إصFح اQنظومة التشريعية في سوريا 

إن مـا سـبق لـيس تـصورًا نـظريًـا مجـردًا، بـل هـو اrسـاس الشـرعـي والـفكري لـوثـائـق مشـروع الـشورى الـتخصصية 

ا;ـنشورة فـي مسـتودع عـلمي بـعنوان: مشـروع إصـ6ح ا;ـنظومـة التشـريـعية فـي سـوريـا kـا يـلبي مـطالـب الـثورة 

 .https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31384423 :تيÉمل الوثائق رابط التعريف العلمي اòو

وهـذه الـوثـائـق . تـقترح مجـرد تـعديـ6ت إجـرائـية فـي مجـلس تشـريـعي قـائـم، بـل تـسعى إلـى إعـادة تـعريـف 

الـوظـيفة التشـريـعية نـفسها فـي مـرحـلة انـتقالـية شـديـدة ا~ـساسـية، بـحيث . تـكون الـثورة انـتقا.ً مـن اسـتبداد 

فـردي إلـى اسـتبداد حـزبـي أو أغـلبي أو نـخبوي، و. تـكون كـذلـك عـودة إلـى فـراغ مـؤسسـي يـعطل مـصالـح 

الـناس بـاسـم اÑـوف مـن التشـريـع. فـا~ـاجـة الـسوريـة، بـعد عـقود مـن ا.سـتبداد والـت6عـب بـالـدسـتور والـقانـون، 

ليست إلى إعادة إنتاج مؤسسة تشريعية شكلية، بل إلى بناء منظومة تقنينية تضمن أمورًا أربعة: 

أو.ً: أ. تكون السلطة التشريعية غطاءً لتبديل مرجعية الشريعة أو مصادمة هوية اrمة. 

ثانيًا: أ. تكون الشريعة شعارًا معط6ً ;صالح الناس وحاجات الدولة. 

ثالثًا: أ. تنفرد نخبة حزبية أو عسكرية أو مالية بصناعة القانون. 

رابعًا: أ. يتحول القبول الشعبي إلى غوغائية عددية منفصلة عن اrهلية وا.ختصاص. 

ومـن هـنا جـاء ا;شـروع ليجـمع بـM الـشورى، والـتخصص، والـتأصـيل الشـرعـي، ومجـلس اrعـيان، والـرقـابـة، 

والـتدرج، فـي بـنية واحـدة òـاول أن تـلبي مـطالـب الـثورة فـي الـعدالـة وا~ـريـة والـكرامـة ومـنع ا.سـتبداد، دون 

أن تسقط في فخ التشريع الوضعي ا;طلق. 
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فـإذا كـانـت الـثورة قـد قـامـت فـي وجـه مـنظومـة قهـر واسـتبداد وفـساد، فـإن إصـ6ح ا;ـنظومـة التشـريـعية يـجب أن 

nـنع عـودة القهـر بـاسـم الـقانـون، وnـنع عـودة الـفساد بـاسـم ا;ـصلحة، وnـنع عـودة الـتبديـل بـاسـم ا~ـداثـة، وnـنع 

كذلك تعطيل الدولة باسم اÑوف من كل تنظيم جديد. 

 :ïعظيم ïمطلب ïوهنا تظهر قيمة الشورى التخصصية بوصفها محاولة للجمع ب

مطلب شرعي: حفظ ا~اكمية ورد التقنM إلى أصول الفقه والسياسة الشرعية. -

ومطلب ثوري: بناء مؤسسة عادلة ™نع ا.ستبداد وتوسع ا;شاركة وتربط ا~كم با;ساءلة. -

خFصة الفصل اäامس 

يـتبM ¥ـا سـبق أن الـشورى الـتخصصية ليسـت مجـرد هـيئة إداريـة، وليسـت بـر;ـانـًا وضـعيًا مـعاد تـسميته، 

وليست مجلس فقهاء منفص6ً عن الواقع، وليست نخبة خبراء منفصلة عن اrمة. 

إنـها بـنية مـركـبة òـاول أن تـعالـج مـعضلة التشـريـع مـن داخـل الـتصور ا7سـ6مـي نـفسه، وذلـك عـبر جـمع أربـعة 

عناصر: 

أهل ا.ختصاص لفهم الواقع. -

yنة أصول الفقه لضبط ا;رجعية الشرعية. -

مجلس اrعيان لتمثيل اÑبرة ا.جتماعية والقبول العام. -

اrمة في التفويض واPاسبة والرقابة. -

وبهـذا يـتحول سـنّ الـقوانـM مـن تشـريـع بشـري مـطلق إلـى تـقنM شـرعـي مـنضبط؛ ومـن صـراع حـزبـي عـلى 

السـلطة إلـى اجـتهاد مـؤسسـي؛ ومـن اسـتبداد فـردي أو أغـلبي إلـى شـورى مـقيدة بـا~ـق؛ ومـن فـوضـى ا.عـتراض 

على كل جديد إلى تطوير مشروع لوسائل ا~كم داخل أصول السياسة الشرعية. 

فا6Ñصة اyامعة أن الشورى التخصصية . تنازع ا~اكمية، بل تسعى إلى حراستها مؤسسيًا. 

و. ∏ـعل اrمـة مـصدرًا لـلح6ل وا~ـرام، بـل ∏ـعلها صـاحـبة حـق فـي اخـتيار ومـحاسـبة مـن يـنظم شـؤونـها òـت 

 .ºحكم ا

و. ∏عل أهل ا.ختصاص مشرعM من دون اº، بل ∏علهم شهودًا على الواقع وخبراء في تنزيل ا;صالح. 

 .Mنة أفقية حاكمة ;سار التقنy و. ∏عل أصول الفقه زينة خطابية، بل ∏علها
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ومـن هـنا يـصلح ا.نـتقال فـي الـفصل الـتالـي إلـى بـيان الـضمانـات الشـرعـية وا;ـؤسسـية الـتي ™ـنع هـذا الـنموذج 

مـن ا.نحـراف؛ rن كـل بـنية بشـريـة، مـهما حـسنت فـلسفتها، òـتاج إلـى صـمامـات أمـان ™ـنع òـولـها إلـى 

سلطة مغلقة أو ذريعة للتبديل أو أداة ل6ستبداد. 

الفصل السادس: الضمانات الشرعية Qنع انحراف الشورى التخصصية 

بـعد بـيان حـقيقة الـشورى الـتخصصية، وكـونـها بـنية مـؤسسـية لـلتقنM الشـرعـي ا;ـنضبط . مجـلسًا للتشـريـع 

ا;ـطلق، يـبقى الـسؤال اrهـم: مـا الـضمانـات الـتي ™ـنع هـذه الـبنية مـن ا.نحـراف؟ فـإن كـل مـؤسـسة بشـريـة، 

مـهما حـسنت فـلسفتها، قـد تـنقلب مـع الـزمـن إلـى أداة اسـتبداد أو تـبديـل أو احـتكار إذا لـم تـضبط بـقيود 

شرعية ومؤسسية واضحة. 

وليسـت الـشورى الـتخصصية مـعصومـة بـذاتـها، و. يـكفي فـي تـزكـيتها أن òـمل اسـم الـشورى أو الـتخصص 

أو الـتأصـيل الشـرعـي؛ إذ الـعبرة بـا~ـقائـق وا;ـعانـي واÉثـار، . بـاrسـماء والـ6فـتات. ومـن ثـم كـان . بـد مـن 

تـقريـر جـملة مـن الـضمانـات الـتي òـفظها مـن ا.نـز.ق إلـى أحـد طـرفـM: التشـريـع الـوضـعي ا;ـطلق مـن جـهة، أو 

اyمود والتعطيل من جهة أخرى. 

الضمانة اeولى: ثبات اQرجعية العليا 

أول الـضمانـات وأعـظمها أن يـنص صـراحـة عـلى أن ا~ـاكـمية º تـعالـى، وأن الشـريـعة ا7سـ6مـية هـي ا;ـرجـعية 

الـعليا لـلتقنM والسـياسـة الـعامـة، وأن أي مجـلس أو سـلطة أو أغـلبية . ™ـلك إنـشاء حـكم يـصادم نـصًا قـطعيًا 

أو أص6ً شرعيًا محكمًا. 

فهـذه الـضمانـة هـي الـفاصـل بـM الـشورى الشـرعـية والـبر;ـان الـوضـعي ا;ـطلق. فـإن سـقطت هـذه الـضمانـة، 

òولت الشورى التخصصية إلى مجرد مجلس بشري يشرع من دون اº، ولو تسمى بأسماء إس6مية. 

الضمانة الثانية: إلزامية الضبط اeصولي 

. بــد أن تــكون yــنة أصــول الــفقه والــتأصــيل الشــرعــي جــزءًا أصــي6ً مــن مــسار الــتقنM، . هــيئة اســتشاريــة 

هـــامشـــية. وتـــكون مـــهمتها ™ـــييز الـــقطعي مـــن ا.جـــتهادي، والـــتعبدي مـــن ا;ـــصلحي، والـــتنظيمي مـــن 

التشريعي، وفحص مآ.ت القوانM ومدى موافقتها للقواعد الكلية وا;قاصد الشرعية. 
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وتـكون مـ6حـظاتـها فـي ا≠ـالـفات الـقطعية مـلزمـة بـإعـادة الـصياغـة أو وقـف ا;ـسار أو ا7حـالـة إلـى جـهة الـفصل 

ا≠ـتصة. أمـا فـي ا;ـسائـل ا.جـتهاديـة، فـتقدم رأيـًا مـعل6ً وبـدائـل مـعتبرة، دون أن òـول اÑـ6ف الفقهـي الـسائـغ 

إلى تعطيل للدولة. 

الضمانة الثالثة: التفريق بï القطعيات ومجا`ت ا`جتهاد 

مـن أخـطر أبـواب ا.نحـراف اÑـلط بـM مـا . يـجوز ا.جـتهاد فـي مـخالـفته، وبـM مـا تـركـته الشـريـعة لـلنظر 

وا;ـصلحة والسـياسـة. فـليس كـل جـديـد بـدعـة، ولـيس كـل تـنظيم تـبديـ6ً، ولـيس كـل مـخالـفة لـرأي فقهـي 

معM خروجًا عن الشريعة. 

وفـي ا;ـقابـل، ليسـت كـل دعـوى مـصلحة مـعتبرة، و. كـل ضـرورة حـقيقية، و. كـل تـصويـت مشـروعـًا إذا 

صادم نصًا محكمًا أو أباح حرامًا أو عطل واجبًا. 

ولهذا يجب أن يقوم النموذج على تقسيم واضح: 

فالقطعيات . nلك اuلس مخالفتها. -

والظنيات محل اجتهاد وترجيح معتبر. -

وا;صالح ا;رسلة مجالها واسع بشرط عدم ا;صادمة. -

وا;باحات والتنظيمات ا7دارية تضبط kا يحقق العدل ويدفع الضرر. -

الضمانة الرابعة: ضبط اGكم على اeفعال دون التوسع في تنزيله على اeعيان 

إن تـقريـر أن الـتبديـل الـعام للشـريـعة نـاقـض ظـاهـر . يـعني فـتح بـاب الـتكفير الـعيني لـكل فـرد عـمل فـي مـؤسـسة 

أو شـارك فـي واقـع مـختلط أو وقـع فـي شـبهة أو تـأول أو أكـره. فـا~ـكم عـلى الـفعل شـيء، وتـنزيـل ا~ـكم عـلى 

اrعيان شيء آخر له شروط وموانع ومسالك قضائية وشرعية معتبرة. 

وهـذه الـضمانـة ضـروريـة حـتى . يـتحول الـتأصـيل الـعقدي إلـى فـوضـى فـي الـدمـاء واrعـراض، وحـتى يـبقى 

الـبحث فـي مـوضـعه: بـيان حـكم ا;ـنظومـات واrفـعال السـياديـة ا;ـبدلـة، . إلـغاء ضـوابـط الـقضاء الشـرعـي فـي 

اrشخاص واrعيان. 

فـالـرسـالـة . تـدعـو إلـى الـفوضـى، و. إلـى اسـتباحـة الـناس، و. إلـى ∏ـاوز الـقضاء، بـل تـسعى إلـى بـناء مخـرج 

مؤسسي يرد التقنM إلى الشريعة، وnنع التبديل من جهة، والغلو من جهة أخرى. 
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الضمانة اäامسة: الشورى واbاسبة ومنع احتكار السلطة 

. يــجوز أن تــتحول الــشورى الــتخصصية إلــى ســلطة نــخبويــة مــغلقة بــاســم الــعلم واÑــبرة، و. إلــى ســلطة 

اجـتماعـية مـحتكرة بـاسـم اrعـيان، و. إلـى سـلطة فقهـية مـصادرة بـاسـم الـتأصـيل. فـكل جـهة مـن جـهات 

النموذج òتاج إلى رقابة تقابلها وتوازنها. 

فأهل ا.ختصاص يراجعهم الضبط الشرعي واrثر ا.جتماعي. 

ومجلس اrعيان تضبطه الشريعة والكفاءة وعدم العصبية. 

وyنة أصول الفقه تضبطها القواعد العلمية والتعدد ا;عتبر وعلنية التعليل. 

واuلس كله تضبطه اrمة باPاسبة وا.ختيار والعزل والرقابة. 

فـالـشورى الـتخصصية . تـكون شـرعـية uـرد أنـها تـخصصية، بـل تـكون شـرعـية بـقدر مـا òـقق اrمـانـة، و™ـنع 

ا.ستبداد، وتخضع للشريعة، وتقبل اPاسبة. 

خFصة الفصل السادس 

إن الـشورى الـتخصصية ليسـت مـعصومـة، لـكنها قـابـلة rن تـكون مخـرجـًا شـرعـيًا رشـيدًا إذا ضـبطت بخـمس 

ضـمانـات: مـرجـعية الشـريـعة، وإلـزامـية الـضبط اrصـولـي، والـتفريـق بـM الـقطعي وا.جـتهادي والـتنظيمي، 

ومنع التوسع في التكفير العيني، وإقامة الشورى واPاسبة. 

وبهـذه الـضمانـات . تـتحول الـشورى الـتخصصية إلـى بـر;ـان وضـعي، و. إلـى مجـلس كـهنوتـي، و. إلـى نـخبة 

محتكرة، بل تبقى وسيلة مؤسسية لتنظيم ا.جتهاد والتقنM والسياسة العامة òت سلطان الشريعة. 

فـالـضمان ا~ـقيقي لـيس فـي ا.سـم، بـل فـي ا;ـرجـعية وا;ـسار واPـاسـبة. فـإذا ثـبتت ا~ـاكـمية º، وضـبطت 

أصـول الـفقه مـسار الـتقنM، وحـضرت اrمـة فـي الـتفويـض والـرقـابـة، أمـكن لهـذه الـبنية أن تـكون جـوابًـا عـمليًا 

عن معضلة التشريع، ومخرجًا من ثنائية التبديل والفوضى. 

ومــن ضــمانــات عــدم انحــراف الــنموذج أن تــوجــد ســلطة قــضائــية مســتقلة وقــضاء إداري ومــسارات طــعن 

وتنفيذ منضبطة، وقد عولج ذلك في حزمة مستقلة في الفصل السابع. 
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الفصل السابع: ا`متداد القضائي والتنفيذي للشورى التخصصية 

. تـكتمل مـعاyـة مـعضلة التشـريـع kجـرد ضـبط مـسار سـنّ الـقوانـM داخـل الـشورى الـتخصصية؛ إذ قـد يـكون 

الـقانـون مـنضبطًا فـي أصـله، ثـم يفسـد فـي تـطبيقه، أو يـتعطل فـي تـنفيذه، أو يـتحول الـقضاء إلـى أداة بـيد 

السلطة، أو تتحول ا;رجعية الشرعية إلى شعار عام . أثر له في النصوص وا7جراءات. 

ولهـذا فـإن الـشورى الـتخصصية òـتاج إلـى امـتداد قـضائـي وتـنفيذي يـحفظ أثـرهـا، وnـنع òـولـها إلـى مـؤسـسة 

تـقنM مـعزولـة عـن واقـع الـقضاء وا~ـقوق والـناس. فـالـقانـون . يكتسـب قـيمته مـن سـ6مـة صـياغـته فـقط، بـل 

مـن عـدالـة الـقضاء الـذي يفسـره، ونـزاهـة اyـهاز الـذي يـنفذه، ووجـود مـسارات طـعن ومـراجـعة ™ـنع الـظلم 

وا.نحراف. 

ومن هذا الباب أُفردت حزمة مستقلة بعنوان: 

حـزمـة ا7صـ6ح الـقضائـي وا;ـواءمـة التشـريـعية فـي سـوريـا ا.نـتقالـية: اسـتق6ل الـقضاء، ضـمانـات ا~ـريـة، 

ومرجعية شرعية منضبطة مع òديث منظومة التنفيذ، وòمل الرابط العلمي: 
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31417865

وتـأتـي هـذه ا~ـزمـة بـوصـفها امـتدادًا تـطبيقيًا ;شـروع الـشورى الـتخصصية، . بـديـ6ً عـنه و. مـوضـوعًـا مـنفص6ً 

عـنه؛ فهـي تـعالـج مـا بـعد الـتقنM: اسـتق6ل الـقضاء، درجـات الـتقاضـي، الـقضاء ا7داري، الـنيابـة الـعامـة، 

ا7جـراءات اyـزائـية، قـواعـد الـبينات، ا;ـعونـة الـقضائـية، الـتنفيذ الـقضائـي، تـنظيم مـهنة ا;ـفوض الـقضائـي، 

ومواءمة القوانM القائمة مع ا;رجعية الشرعية بصورة مرحلية منضبطة. 

وأهمية هذه ا~زمة أنها ™نع ث6ثة انحرافات كبرى: 

اrول: أن يبقى التقنM الشرعي نصًا حسنًا ب6 قضاء مستقل يحميه. 

الثاني: أن تتحول ا;واءمة الشرعية إلى صدمة تشريعية تولد فراغًا واضطرابًا في معام6ت الناس. 

الـثالـث: أن تـتحول اrحـكام الـقضائـية إلـى أوراق مـعطلة بسـبب ضـعف الـتنفيذ أو فـساده أو احـتكاكـه ا;ـباشـر 

بالناس دون رقابة. 

ولـذلـك تـقوم ا~ـزمـة الـقضائـية عـلى فـكرة مـركـزيـة: أن إصـ6ح التشـريـع . يـنفصل عـن إصـ6ح الـقضاء، وأن 

إصـ6ح الـقضاء . يـنفصل عـن إصـ6ح الـتنفيذ، وأن ا;ـرجـعية الشـرعـية . تـتحقق kجـرد ا7عـ6ن عـنها، بـل 

òتاج إلى آليات تصنيف ومواءمة وتدرج ومراجعة وطعن ورقابة. 
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ومـن أهـم مـا تـضيفه هـذه ا~ـزمـة إلـى مشـروع الـشورى الـتخصصية أنـها تـنقل ا~ـديـث مـن مسـتوى “مـن يـسن 

الـقانـون؟” إلـى مسـتوى “كـيف يـطبق الـقانـون؟ ومـن يـراجـع السـلطة؟ ومـن يحـمي ا~ـقوق؟ ومـن nـنع فـساد 
التنفيذ؟”. 

فـإذا كـانـت الـشورى الـتخصصية تـضبط صـناعـة الـقانـون قـبل صـدوره، فـإن ا7صـ6ح الـقضائـي يـضبط الـقانـون 

بعد صدوره: تفسيرًا، وتطبيقًا، وطعنًا، وتنفيذًا. 

وبهذا تكتمل الدائرة ا;ؤسسية: 

- .Mالشورى التخصصية تضبط التقن

وyنة أصول الفقه تضبط ا;رجعية. -

والقضاء ا;ستقل يضبط التطبيق. -

والقضاء ا7داري يراجع أفعال السلطة. -

ومنظومة التنفيذ ا;نضبطة òول ا~كم من نص إلى حق نافذ. -

وخـطة ا;ـواءمـة التشـريـعية تـضمن ا.نـتقال مـن الـواقـع الـقائـم إلـى ا;ـرجـعية الشـرعـية دون فـوضـى أو -

صدمة أو فراغ. 

وخـ6صـة ذلـك أن ا;شـروع . يـريـد إقـامـة مجـلس يـسنّ اrنـظمة فـقط، بـل يـريـد بـناء دورة قـانـونـية كـامـلة: مـن 

الـتأصـيل، إلـى الـتقنM، إلـى الـقضاء، إلـى الـتنفيذ، إلـى ا;ـراجـعة. وهـذه الـدورة هـي الـتي ™ـنع أن يـتحول شـعار 

òكيم الشريعة إلى مجرد إع6ن سياسي، أو أن يتحول القانون إلى أداة قهر جديدة باسم ا7ص6ح. 

ومـن ثـم فـإن ا7حـالـة إلـى حـزمـة ا7صـ6ح الـقضائـي وا;ـواءمـة التشـريـعية ليسـت إحـالـة هـامشـية، بـل هـي بـيان 

لـلضمانـة الـعملية الـتي ∏ـعل الـشورى الـتخصصية قـابـلة لـلتطبيق فـي دولـة انـتقالـية، . مجـرد تـصور نـظري فـي 

 .Mمسألة ا~اكمية والتقن

اäا•ة 

خـلصت هـذه الـرسـالـة إلـى أن مـعضلة التشـريـع فـي واقـع الـدولـة ا;ـعاصـرة ليسـت مـسألـة شـكلية تـتعلق بـوجـود 

قـوانـM مـكتوبـة أو مـؤسـسات مـنظمة، بـل تـتعلق بـأصـل ا;ـرجـعية وحـدود السـلطة: هـل يـكون سـنّ اrنـظمة 

خادمًا ~كم اº تعالى، أم بدي6ً عنه ومنازعًا له؟ 
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وقـد تـبM أن الـتبديـل الـعام للشـريـعة، وإقـامـة مـنظومـة قـانـونـية مـلزمـة تـصادم الـوحـي و∏ـعله مـعزو.ً عـن ا~ـكم، 

لـيس كـزلـة قـاضٍ أو مـعصية فـرديـة أو اجـتهاد خـاطـئ، بـل هـو فـعل سـيادي ظـاهـر لـه د.لـته الـعقديـة وا;ـؤسسـية. 

كــما تــبM أن تــعليق ا~ــكم كــله عــلى ا.ســتح6ل الــقلبي اPــض يــفضي إلــى تــعطيل د.لــة الــظاهــر، وإفــراغ 

أحكام الدنيا من مناطها العملي. 

غـير أن هـذا الـتقريـر . يـعني ا7كـتفاء بـالـتكفير، و. إلـى اyـمود عـلى صـورة تـاريـخية واحـدة، فـالـرسـالـة فـرّقـت 

بـM ا~ـكم عـلى الـفعل وا;ـنظومـة، وبـM تـنزيـل اrحـكام وقـررت أن إصـ6ح مـعضلة التشـريـع . يـكون بـردود 

فعل مضطربة، بل ببناء مؤسسي منضبط. 

ومـن هـنا جـاء طـرح الـشورى الـتخصصية بـوصـفها مخـرجًـا بـM طـرفـM: طـرف التشـريـع الـوضـعي ا;ـطلق الـذي 

يــجعل ا7نــسان مــصدر ا~ــ6ل وا~ــرام، وطــرف اyــمود الــذي يــعطل تــطويــر وســائــل ا~ــكم وا7دارة بــاســم 

اÑوف من كل جديد. 

فـالـشورى الـتخصصية، كـما تـقرر فـي هـذه الـرسـالـة، ليسـت بـر;ـانًـا وضـعيًا مـعاد الـتسمية، و. سـلطة بشـريـة 

تـنشئ الشـرع مـن دون اº، بـل بـنية تـقنM واجـتهاد وسـياسـة شـرعـية، ∏ـمع بـM أهـل ا.خـتصاص، والـرقـابـة 

اrصولية، ومجلس اrعيان، وتفويض اrمة ومحاسبتها، òت سلطان الشريعة ومرجعية أصول الفقه. 

 Mصـولـي، والـتفريـق بـrوإلـزامـية الـضبط ا ،º وتـكتمل هـذه الـبنية بـضمانـات ™ـنع انحـرافـها: ثـبات ا~ـاكـمية

الـقطعي وا.جـتهادي والـتنظيمي، ومـنع الـتوسـع فـي الـتكفير الـعيني، وربـط ا;ـؤسـسة بـالـشورى واPـاسـبة. 

كـما nـتد ا;شـروع إلـى إصـ6ح الـقضاء وا;ـواءمـة التشـريـعية والـتنفيذ الـقضائـي، حـتى . يـبقى الـتقنM ا;ـنضبط 

نصًا معلقًا ب6 قضاء مستقل و. تنفيذ عادل. 

واÑـ6صـة اyـامـعة أن اrمـة . òـتاج إلـى أن تـختار بـM تشـريـع وضـعي يـنازع حـكم اº، وبـM فـراغ مـؤسسـي 

يـعطل مـصالـح الـناس. بـل تسـتطيع، مـن داخـل أصـول ا7سـ6م نـفسه، أن تـبني مـؤسـسات شـورويـة تـخصصية 

تـضبط ا.جـتهاد، وتـصون ا~ـاكـمية، وòـقق الـعدل، و™ـنع ا.سـتبداد، وتـرد الـقانـون إلـى وظـيفته الـصحيحة: 

خادمًا للشريعة . بدي6ً عنها. 

وبـذلـك يـكون مشـروع الـشورى الـتخصصية مـحاولـة عـملية 7عـادة بـناء وظـيفة الـتقنM فـي الـدولـة ا;سـلمة 

ا;ـعاصـرة؛ . عـلى مـعنى أن البشـر يشـرعـون مـن دون اº، بـل عـلى مـعنى أنـهم يجتهـدون ويـنظمون ويـقننون 
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مـا أذن اº بـتنظيمه، òـت مـرجـعية الـوحـي، وkـيزان أصـول الـفقه، وبـشورى اrمـة، ورقـابـة الـقضاء، ومـسؤولـية 

ا;ؤسسات. 
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